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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثامن من مایو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرین من
رمضان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 13 لسنة 42 قضائیة "تنازع".

المقامة من
نجاح إبراھیم سالم الفداوى

ضـــد
فایقة مبارك حسین عبادى

الإجراءات
بتاریخ الحادي والعشرین من یونیو سنة ٢٠٢٠، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم بتحدید المحكمة المختصة بنظر الدعویین رقمى ٨٣٦٥ لسنة
٢٠٢٠ جنح بلبیس، و٥١٣ لسنة ٢٠٢٠ أسرة أبو حماد، والاعتداد باختصاص محكمة أسرة أبو

حماد بنظر موضوع الدعویین.

وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.
ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة

الیوم.

المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل - على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى علیھا
كانت قد أقامت الدعوى رقم ٥١٣ لسنة    ٢٠٢٠ أسرة، أمام محكمة أبو حماد لشئون الأســــرة،
بطلب تطلیقھــــا خلعًا من المدعى. ومن جھة أخرى، أسندت النیابة العامة إلى المدعى فى الدعوى
رقم ٨٣٦٥ لسنة ٢٠٢٠ جنح بلبیس، قیامھ بتبدید منقولات الزوجیة المملوكة للمدعى علیھا،
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وقدمتھ للمحاكمة الجنائیة، أمام محكمة جنح بلبیس. وإذ ارتأى المدعى وجود تنازع إیجابى فى
الاختصاص بین القضاء الجنائى الذى ینظر الجنحة المقامة ضده، ومحكمة الأسرة التى تنظر دعوى

الخلع المقامة ضده أیضًا، فقد أقام الدعوى المعروضة.

وحیث إن من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا لنص البند
(ثانیًا) من المادة (٢٥) من قانونھا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن تُطرح الدعوى عن
موضوع واحد أمام جھتین من جھات القضاء أو الھیئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى
ا؛ لزم أن تكون المنازعة إحداھمـــــــــا عن نظرھا، أو تتخلیان معًا عنھا، فإذا كان تنازعھما إیجابیًّ
قائمة فى وقت واحد أمام تلك الجھتین القضائیتین أو الھیئات ذات الاختصاص القضائى، وأن تظل كل
منھما متمسكة باختصاصھا إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستوریة العلیا، فإذا كان التنازع واقعًا
بین محكمتین تابعتین لجھة قضائیة واحدة، كان للمحكمة العلیا بھذه الجھة - وحدھا - أن تفض ھذا

التنازع وفقًا للقواعد المعمول بھا فى نطاقھا.

وحیث كان ما تقــدم، وكان التنازع المدعى بھ - بفرض وجوده - واقعًا بین محكمتین تابعتین لجھة
قضاء واحدة، ھى جھة القضاء العادى، الأمر الذى ینتفى معھ مناط قبول الدعوى المعروضة، ومن

ثم تقضى المحكمة بعدم قبولھا.

فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

      أمین السر                               رئیس المحكمة


